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  :ملخص
 القانون لةلدو  تفعيلاو  للديمقراطية داتجسي للأفراد الاساسية والحريات الحقوق حماية مجال في نوعية نقلة الجزائر عرفت لقد

 في تفصل جديدة عليا قضائية ةهيئ باستحداثه القضاء ازدواجية نظام 1996 سنة الدستور في الجزائري المشرع اقر حيث.
 القضائية الجهات لأعمال قومةم كهيئة  الدولة مجلس يؤسس" تنص التي و منه 152 للمادة وفقا وذلك الإدارية المنازعات

 نزاعات في فاصلة قضائية يئةه أنشئت ذلك إلى إضافة ،2016 دستور من 171 المادة بموجب معدلة المادة هذه" الإدارية
 .التنازع محكمة هي و الإداري القضاء و العادي لقضاءا بين الاختصاص

 .ريةالإدا نازعاتالم في للتقاضي أولى كدرجة  القانوني وجودها الإدارية المحاكم استمدت الذكر السالفة 152 المادة من و    
 ائريالجز  التشريع في القضاء ازدواجية مظاهر دراسة البحث هذا في علينا وجب هذا خلال ومن

                                            .  عالتناز  محكمة; الدولة مجلس; الادارية لمحاكم; القضاء ازدواجية :المفتاحية تالكلما
Abstract                                                                                                         

Algeria has witnessed a qualitative leap in the field of protecting the basic rights and 

freedoms of individuals, embodying democracy and activating the rule of law. 

Whereas the Algerian legislator approved in the constitution in 1996 the system of dual 

judiciary by creating a new supreme judicial authority to settle administrative disputes, 

in accordance with Article 152 of it, which states, “The State Council is established as a 

body evaluating the work of the administrative judicial authorities.” This article is 

amended by Article 171 of the 2016 Constitution, In addition, a judicial panel was 

established to settle jurisdictional disputes between the ordinary judiciary and the 

administrative judiciary, which is the Dispute Court. 

    And from the aforementioned Article 152, the administrative courts derive their legal 

existence as the first degree of litigation in administrative disputes. 

Through this, we must study in this research the manifestations of the duality of the 

judiciary in the Algerian legislation 
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 مقدمة  -1



 الجزائر في القضاء ازدواجية ظل في الاداري القضاء مظاهر

1037 
 

دنى درجات اصة من أه الخإن من مظاهر الإزدواجية القضائية وجود ما يسمى بالقضاء العادي الذي له هياكل
القضاء  املة عن نظلمستقاالتقاضي إلى أعلى درجاته ، ووجود كذلك نظام القضاء الإداري الذي أصبحت له هياكله 

ت التي ظر في المنازعاتص بالناري تخالعادي ، الأول يختص بالفصل في منازعات الأفراد العاديين و الثاني أي القضاء الإد
 فيها .  طرفا تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية

على درجة لدولة كألس امجلإداري فقط والمتمثل أساسا في لكن دراستنا هذه سوف تقتصر على هياكل القضاء ا
لقضاء الإداري لإبتدائية في المحاكم الها افي هرم أجهزة القضاء الإداري ) أولا(، ثم المحاكم الإدارية كأول درجة و التي تقاب

نها أزع على إعتبار التنا مةة محك)ثانيا( ، لكن الأمر لن يتوقف عن هذين الجهازين القضائيين بل سوف يتعدى ذلك لدراس
ن جهة ، لإداري ماقضاء جهاز قضائي يتولى مهمة الفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء العادي و جهات ال

 )ثالثا(.  1996ستور دوجب وكذلك لأنها تعبر عن إحدى مظاهر الإزدواجية القضائية في الجزائر التي تم تبنيها بم

 المحور الأول: مجلس الدولة  

 نص في 1996ستور وجب دإن الحديث عن مجلس الدولة في الجزائر كمؤسسة دستورية ثم إنشائها وتأسيسها بم
ن يطرح جملة م -لدستوري ،تطبيقا للنص ا 98/01منه السالفة الذكر ، ثم بموجب القانون العضوي رقم  152المادة 

وقوف على حقيقة ( وهذا من أجل ال2صاصاته )( ، وكذا إخت1صوص تعريف مجلس الدولة و تنظيمه )بخ -التساؤلات 
ية تع القضاة بخاصومدى تم ن جهةمدى إستقلالية هذه الهيئة القضائية الإدارية من حيث ممارسة إختصاصتها القانونية م

  عدم القابلية للعزل .

 تعريف مجلس الدولة و تنظيمه القانوني :  أولا: 

خلال إبراز  لدولة منلس امجهة )أ( ، ثم نتناول بعد ذلك تنظيم سوف نتطرق إلى تعريف مجلس الدولة هنا من ج
 التشكيلة العضوية و الهيكلة الداخلية له )ب(. 

 تعريف مجلس الدولة: :1

، كما أنه حسب نص هذه   1996دستور  152مجلس الدولة هو مؤسسة دستورية ثم إستحداتها بموجب المادة 
، وهذا التعريف وضعه  (1)قضائية الإدارية يعمل على توحيد الإجتهاد القضائي المادة هو هيئة مقومة لأعمال الهيئات ال

 .    98/01القانون العضوي  2من الدستور و المادة  152الدكتور عمار بوضياف الذي إستخلصه من المادة 

عمال : " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأ(1)من الدستور مجلس الدولة على أنه  152وقد عرفت المادة 
 الجهات القضائية الإدارية. 

                                                           
 .25عمار بوضياف ،  المرجع السابق ، ص (1)
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  بلاد"تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء ال

 نمويتجلى ذلك  ،ائية وبموجب إستحداث هذا النص تكون الجزائر قد دخلت في تبني نظام الإزدواجية القض
 خلال تأسيس هرمين قضائيين مختلفين. 

 ة هيئة مقومة لأعمالالدول مجلس الدولة على أنه:" مجلس 98/01من القانون العضوي  2 وقد عرفت المادة
 الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية.  

 يضمن توحيد الإجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على إحترام القانون . 

 ."  (2)لإستقلاليةيتمتع مجلس الدولة حين ممارسة إختصاصاته القضائية با

ها لة ، ووضح علاقتلس الدو لها مجو الجدير بالملاحظة في هذا التعريف أنه حدد المهام الأساسية التي أنشأ من أج
ن مجلس الدولة عالجانب   هذابالسلطات الثلاث في البلاد بكونه تابع للسلطة القضائية ومستقلا عن غيرها ويختلف في

 (  . 3)التنفيذية مباشرة  الفرنسي الذي هو تابع للسلطة

القضائي  لعليا في النظاملمحكمة اابل اوعليه فمجلس الدولة هو الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري ،مق
  ( . 4عليا  ) داريةإالعادي بإعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة 

رم التنظيم هفي قمة  ة توجدتعريف مجلس الدولة الجزائري على أنه هيئة قضائية إداريومن هذا المنطلق يمكن 
ائية ي للهيئات القضد القضائجتهاالقضائي الإداري يقوم بتقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية و يعمل على توحيد الإ

قضائية تابع للسلطة الو لقضائية ااته ارسة إختصاصالإدارية الأدنى منها درجة ، وهو يتمتع بذلك بالإستقلالية التامة في مم
(5  . ) 

 انون الإداري فيحثي القء و باو إذا كان هذا هو التعريف القانوني لمجلس الدولة و الذي أستند منه أغلب فقها
زدواجية عن الإبر حقيقة الذي يع اري والجزائر تعريفهم والذين يتفقون على أنه الهيئة القضائية العليا لجهات القضاء الإد

م تصاص العاية سواء ذات الإخ، يعمل على تقويم أعمال الجهات القضائية الإدار 1996القضائية المكرسة بموجب دستور 
  انوني.ظامه القهو ن أو الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مثل اللجان التأديبية ومجلس المحاسبة ، فما

                                                                                                                                                                                        

 ، السالف الذكر.1996من الدستور الجزائري لسنة  152( المادة 1)

 ، السالف الذكر. 98/01من القانون العضوي رقم  2( المادة 2) 

 . 37( عمر صدوق، المرجع السابق، ص 3)

 . 91مد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ( مح4)

 .10، ص 2009- 2008( عمور سلامي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دون طبعة ، بن عكنون ، الجزائر ، 5)
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    : التنظيم القانوني لمجلس الدولة :2 

 ه. للداخلية لية اسوف نتعرض للتشكيلة العضوية لمجلس الدولة من جهة ، ثم نتناول التشكيلة الهيك

قاضيا  34عضوا منهم  45عددهم  1998لقد كان مجلس الدولة عند تنصيبه سنة *التشكيلة العضوية لمجلس الدولة :  
أعضاء من الموظفين السامين   4مجلس المحاسبة و  ، وواليان و أستاذان جامعيان وعضوان من المجلس الدستوري و عضو من

(1)  . 

المتعلق  98/01ضوي رقممن القانون الع 20وعليه فالتشكيلة العضوية لمجلس الدولة تتكونحسب نص المادة 
ه هام الموكلة لل حسب المولة كبتأسيس مجلس الدولة وإختصاصاته و تنظيمه و سيره في الأساس من مجموعة من موظفي الد

 ( : 2ي كمايلي )وه

ي ، كما يعمل ام الداخلئيس مجلس الدولة : ويعين بموجب مرسوم رئاسي و يتولى مهمة السهر على تطبيق النظر -
ب المجلس ، و شارة مكتد إستعلى توزيع المهام بين رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشارو مجلس الدولة وهذا بع

 للمجلس.  مهامه تحددها بصفة عامة النظام الداخلي

 مجلس الدولة في بها رئيس ئب الرئيس : يعين هو أيضا بموجب مرسوم رئاسي و يتولى ممارسم المهام التي يقومنا -
 . الأقسام ولغرف احالة حدوث مانع له أو حالة غيابه ، كما يتولى مهمة المتابعة و التنسيق بين مختلف 

 ال ممارسة مجلسمجسواء في  سي ويتولون مهمة النيابة العامةينون بموجب مرسوم رئامحافظ الدولة  ومساعدوه: يع-
 الدولة لمهامه القضائية أو لوظيفته الإستشارية . 

يس يتولى ل غرفة رئؤساء الغرف: بما أن مجلس الدولة يتشكل من مجموعة من الغرف فإنه يوجد على رأس كر -
لى واجب دراستها عقضايا اليد السيير مداولاتها  و تحدمهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلساتها و ت

 مستوى الغرفة و الأقسام التابعة لها. 

ئاسة ر ولى مهمة م : على لأساس أن كل غرف تنقسم إلى جملة من الأقسام فإن لكل قسم رئيس يترؤساء الأقسا-        
 (  .   3قسم)جلساته و يعمل على تسيير مناقشاته و مداولاته ، بإعتباره رئيسا لل

                                                           

 .39( عمر صدوق، المرجع السابق، ص 1)

 لذكر.، السالف ا 01/  98من القانون العضوي رقم  20( المادة 2) 

 . 52( عمار بوضياف ، االمرجع السابق ، ص 3)

 . 58، ص  2004ابة ، (محمد الصغير بعلي ،القضاء الإداري : مجلس الدولة ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عن4) 
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ة و تقديم ت الإداريتشارو الدولة : يعينون بموجب مرسوم رئاسي يتولون مهمة الفصل في المنازعاالقضاة و مس -          
 (. 4رأيهم الإستشاري فيما يخص مشاريع القوانين  )

م رئاسي بإقتراح من وزير الأمين العام لمجلس الدولة : يعين الأمين العام لمجلس الدولة بمقتضى   مرسو -           
العدل بعد إستشارة رئيس مجلس الدولة ، ويتمثل الإختصاص العام له في التسيير الإداري المباشر و اليومي للأقسام التقنية 

من القانون العضوي  18، كما تنص المادة  (1)و المصالح الإدارية المختلفة بمجلس الدولة تحت سلطة رئيس مجلس الدولة 
 .   (2)الف الذكر الس 98/01

رسوم التنفيذي من الم 2لمادة بموجب ا وهذا وتعتبر وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة من بين الوظائف العليا في الدولة        
  .(  3لس الدولة )المتضمن تحديد تصنيف وظيفة الأمين العام لمج 1998أكتوبر  13المؤرخ في  322/  98رقم 

 ائفه. ساسها تسيير وظتم على ألتي يالية لمجلس الدولة: يتشكل مجلس الدولة من مجموعة من الهياكل *الهيكلة الداخ       

قضايا التي زعات و السام : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف و أقسام للنظر في مختلف المناالغرف و الأق-      
ين أعضاء مجلس الدولة فإن المتضمن تعي 1998ماي  30المؤرخ في  98/187تعرض عليه ، وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 ي : هغرف  5غرف و ثمانية أقسام أما حاليا فإنه يتكون من  4هذا الأخير قد كان يتألف من 

 لسكن. : مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية و المحلات و باالغرفة الأولى-      

 ولمنفعة العامة من أجل ا لفصل في القضايا ذات الصلة بالوظيفة العمومية وبنزع الملكيةتصة باالغرفة الثانية: مخ-      
 بالمنازعات الضريبية. 

 ات. ق  أو الإيجار بحلإعتراف ثة : مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بمسؤولية الإدارة وبالتعمير  وباالغرفة الثال-      

 ل في المنازعات المتعلقة بالعقار. بعة: مختصة بالفصالغرفة الرا-      

لقة لمنازعات المتعاتعجالي و سة : مختصة بالفصل في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ أو ذات الطابع الإسالغرفة الخام-     
 بالأحزاب .  

                                                           

 .72محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري: مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ( 1)

 ، السالف الذكر.01/  98انون العضوي من الق 18( المادة 2) 

يد تصنيف وظيفة الأمين المتضمن تحد ، 1419جمادى الثانية عام  22الموافق ل 1998أكتوبر  13المؤرخ في   322/  98( المرسوم التنفيذي رقم 3)
 . 1419ة عام لثانيجمادى ا 23الموافق ل  1998اكتوبر 0 14المؤرخة في  77العام لمجلس الدولة ، الجريدة الرسمية عدد 

 .67 – 66( محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري: مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 4)
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 (. 4ويمكن عند الحاجة النظر في عدد الغرف و إختصاصها بموجب مقرر يصدره الرئيس)      

عان في شكل أو يجتم نفردال كل غرفة من هذه الغرف من قسين على الأقل ويمارس كل قسم نشاطه إما موتتشك       
ينظم مجلس الدولة لممارسة  و التي جاء فيها : " 98/01من القانون العضوي رقم  14غرفة وهذا مانصت عليه المادة 

 إلى أقسام . إختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف ويمكن تقسيم هذه الغرف 

 .  ائمة"دو لممارسة إختصاصاته ذات الطابع الإستشاري ينظم في شكل جمعية عامة و لجنة        

اسا في ياكل تتمثل أسوعة من الهمة : يضم مجلس الدولة أمانة عامة يرأسها الأمين العام ولهذه الأمانة مجمالأمانة العا-     
السالف الذكر : " يضم مجلس  98/01من القانون رقم  17ذا ما تضمنته المادة قسم الإدارة و الوسائل ، قسم الوثائق وه

 ( .  1الدولة أيضا أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعة للأمين العام ..... " )

كتابة الضبط : لمجلس الدولة كتابة ضبط تحت رئاسة كاتب ضبط رئيسي يعين من بين قضاة المجلس من طرف وزير -     
عد إقتراحه من رئيس مجلس الدولة ، كما أن لكل غرفة و قسم كتابة ضبط تخضع لوصاية كتابة ضبط المجلس ، العدل ب

وتتمثل صلاحياتها في التنسيق بين مختلف مصالح كتابة الضبط و كتابات ضبط الغرف و الأقسام كما تعمل على مراقبة 
الميدانية المأمور بها قضائيا بالإضافة بعض الإختصاصات الواردة في  الصندوق و المحاسبة وتقوم بحفظ تقارير الخبراء و المعاينة

 .  (2)من النظام الداخلي لمجلس الدولة 76و  73المواد 

يعين  ل بها كاتب ضبط رئيسيعلى : " لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكف 98/01من القانون العضوي  16وتنص المادة     
 تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ".  من بيت القضاة بمساعدة متاب ضبط وذلك

ن العضوي رقم من القانو  24دولة : يتشكل أيضا مجلس الدولة من مكتب وهذا حسب نص المادة مكتب مجلس ال-    
ئبا لرئيس لدولة نااافظ محو التي جاء فيها : " لمجلس الدولة مكتب يتكون من رئيس مجلس الدولة رئيسا و  98/01

في " يختص مكتب مجلس  من نفس القانون و تتمثل 25عدة إختصاصات تتضمنتها المادة  المكتب " ، ولهذا المكتب
 الدولة بمايلي : 

 *إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه      

 *إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة      

 (.3)مجلس *إتخاد الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن لل     

                                                           

 ، السالف الذكر.98/01من القانون رقم  17 – 14(المادة 1)

 .  77-76محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري: مجلس الدولة، المرجع السابق، ص(2) 

 ، السالف الذكر.98/01العضوي رقم من القانون  25و 24(المادتان 3)
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 إختصاصات مجلس الدولة :  : ثانيا

لة الجزائري إختصاصات يمارس مجلس الدو  01/  98من القانون رقم  12إلى  9حسب أحكام المواد من            
 قضائية ، وإختصاصات استشارية بصفته أعلى جهاز قضائي إداري وهو ما سنبينه أذناه . 

نجد أن  98/01ن العضوي رقم من القانو  11-10-9بالرجوع إلى المواد  : الإختصاصات  ذات الطابع القضائي :1
 الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة تنحصر في مايلي : 

السالف الذكر على " يفصل  01/ 98من القانون العضوي  9*مجلس الدولة أول و آخر درجة : نصت المادة            
 مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في: 

ة لهيئات العموميركزية و الغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المالطعون بالإ -       
 الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. 

 (. " 1ة )صة بتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولالطعون الخا -       

فري يف 25الإدارية المؤرخ في  والمتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/09من القانون رقم  901يف المادة و تض        
ات وعية في القرار حص المشر  و فبقولها : " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ، في دعاوى الإلغاء و التفسير 2008

 الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. 

 . "  (2)صل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة كما يف        

لطات المركزية ة عن السلصادر اومن النصين أعلاه نستنتج أن المشرع فرض عرض المنازعات التي ترفع ضد قرارات       
ي على مجلس الإدار ت الطابع مومية ذات العللدولة كالوزارات و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية وغيرها من الهيئا

رج من سير ، وعليه أخاوى التفو دع الدولة بإعتباره أول و آخر درجة سواء تعلق الأمر بدعاوى الإلغاء أو فحص المشروعية
  دارية .كم الإولاية مجلس الدولة كجهة قضاء إبتدائي و نهائي دعاوى التعويض التي ترفع أمام المحا 

د حصرت عضويا إختصاص قالسالف الذكر أنها  08/09من القانون رقم  901وما يمكن ملاحظته على نص المادة     
الدولة دون  ية المركزية فيت الإدار لسلطامجلس الدولة كقاضي إبتدائي و نهائي في القرارات الفردية و التنظيمية الصادرة عن ا

 ( .   3ية )ية الوطنلمهنامات سواها ، مما يعني إقصاء القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و المنظ

                                                           

 ، السالف الذكر. 98/01من القانون رقم  9(المادة 1)

ون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ، المتضمن قان 1429صفر  18الموافق ل  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  901( المادة 2)
 .00/00/000لموافق ل ا 000/ 00/00الجريدة الرسمية عدد  ، المؤرخة في 

 .12-11، ص  2011جوان  5(عمار بوضياف ، المعيار العضوي و إشكالاته القانونية ، دفاتر السياسة و القانون ،العدد 3)
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إختصاص مجلس الدولة   السالفة الذكر التي أدخلت في نطاق 98/01من القانون العضوي  9على عكس المادة      
 زية ، القراراتية المركلإدار اكقاضي أول و آخر درجة إلى جانب القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات 

فعها أمام ر دارية الواجب نازعة الإق الممومية الوطنية و المنظمات الوطنية المهنية بما يوسع من نطاالصادرة عن الهيئات الع
 مجلس الدولة بصفته قاضي أول و آخر درجة . 

و بذلك يكون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد أحدث تغييرا في قواعد الإختصاص من  الجانب العضوي بذكره       
 9وهي السلطات الإدارية المركزية دون الهيئات الأخرى التي وردت في نص المادة  98/01أشار إليها القانون هيئة واحدة 

وجعلها  901السالف الذكر ، مما يفرض على المشرع الجزائري بإعادة النظر في نص المادة  98/01من القانون رقم 
 . (1) 01/  98من القانون العضوي  9تتماشى و نص المادة 

سالف الذكر على أنه " يفصل ال 98/01من القانون العضوي  10*مجلس الدولة كقاضي إستئناف:تنص المادة            
ن على لم ينص القانو  الات مايع الحمجلس الدولة في إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جم

صل مجلس الدولة في في السالف الذكر على : " يف 08/09ن رقم من القانو  902( ، كما تنص المادة 2خلاف ذلك )
 إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. 

 (." 3كما يختص كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة  )            

لا يوجد تناقض بينهما  902 و 10المادتين أعلاه فإن  901و  9وعلى العكس ما ثم ملاحظته عن المادتين           
،  98/01القانون رقم  من 10المذكور متماشية و مقتضيات المادة  08/09من القانون رقم  902فقد جات المادة 
 (.  4قالت القرارات ) 902قالت الأحكام بينما المادة  10بخلاف أن المادة 

رق ختمثل أساسا في شكالية تإزائر من فقهاء القانون الإداري في الجغير أنه ومن باب الإشارة قد أثار الكثير          
نظر في لدولة مسألة الانح مجلس هو م المشرع الجزائري لحق التقاضي على درجتين في المادة الإدارية ، ومرد هذه الإشكالية

ارسة ممعلية سلبا في  قد يؤثر دولةلاالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كقاضي إستئناف ، هذا الإجراء الممنوح لمجلس 
 . لبلادامهامه التي أسس من أجلها وهي توحيد الإجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية على مستوى 

من  11*مجلس الدولة كقاضي نقض : يستمد مجلس الدولة الجزائري إختصاصه كقاضي نقض من نص المادة           
ا " يفصل مجلس الدولة بالطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية التي جاء فيه 98/01القانون العضوي رقم 

                                                           

 وما بعدها.  12(عمار بوضياف ، المعيار العضوي و إشكالاته القانونية ، المرجع السابق ، ص 1)

 السالف الذكر. ، 98/01من القانون العضوي  10( المادة 2)

 ، السالف الذكر. 08/09من القانون رقم  902( المادة 3)

 .15( عمار بوضياف ، المعيار العضوي و إشكالاته القانونية ، المرجع السابق ، ص 4)
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." ، كما ينظر مجلس الدولة في بعض المنازعات بإعتباره قاضي نقض بموجب  (1)الصادرة نهائيا وفي قرارات مجلس المحاسبة 
 ها : المذكور حيث جاء في 08/09من القانون رقم  903نصوص خاصة وهذا ماتضمنته المادة 

 ة الإدارية  القضائي لجهاتا" يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة من 

 (." 2يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة)           

 11ص المادتين نض بموجب ضي نقعات الإدارية كقاوعليه فمجلس الدولة يمارسه إختصاصه في النظر في المناز           
 أو بموجب نصوص خاصة.  08/09من القانون رقم  903و المادة   98/01من القانون رقم 

 : الإختصاصات ذات الطابع الإستشاري :   2

ين وهذا واناريع القول مشحيمارس مجلس الدولة إلى جانب إختصاصه القضائي الدور الإستشاري بإبداء رأيه        
شاريع لس الدولة رإيه في ممجالمذكور أعلاه التي جاء فيها :" يبدي  98/01من القانون رقم  04مانصت عليه المادة 

من نفس  12 ةوتضيف الماد ،القوانين حسب الشروط التي يحددها القانون و الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي." 
 04ادة ص عليها في المم المنصو لأحكافي المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب ا القانون بقولها : " يبدي مجلس الدولة رأيه

 ( " . 3المذكورة أعلاه ، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية لها)

و التي جاء فيها مايلي : " تعرض  119وقد جاء هذين النصين المذكورين أعلاه تطبيقا للنص الدستوري الوارد بالمادة      
لوطني لمجلس الشعبي ا مكتب اومة فيلقوانين على مجلس الوزراء بعد أخد رأي مجلس الدولة ، تم يودعها رئيس الحكمشاريع ا

(4  ".) 

 29/08/1998ؤرخ في في الم 89/261وتخضع إجراءات الإستشارة لدى مجلس الدولة للمرسوم التنفيذي رقم        
 (.  5مادة ) 11ن المتضمن كيفيات الإستشارة لدى مجلس الدولة ويتضم

 98/01لقانون العضوي رقم من ا 40إلى  36مع وجوب الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الواردة بنص المواد من       
 السالف الذكر. 

                                                           

 ، السالف الذكر.98/01من القانون رقم  11(المادة 1)

 ، السالف الذكر. 08/09من القانون رقم  903( المادة 2)

 ، السالف الذكر.  98/01من القانون العضوي رقم  12و  04 ( المادة3)

 ، السالف الذكر.  2008المعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة  119(المادة 4)

ت الإستشارة لدى مجلس الدولة ، ه ، المتضمن كيفيا1419جمادى الأولى 7الموافق ل 29/8/1998المؤرخ في  98/261(المرسوم التنفيذي رقم 5)
 . 30/8/1998المؤرخة في  64لجريدة الرسمية عدد ا
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الرأي  ضى الدستور فإنلية بمقتالعم وما تجدر الإشارة إليه أنه إذا كان هذا الإجراء وجوبي من الناحية الشكلية و      
 الذي يصدره مجلس الدولة غير ملزم الأخذ به. الإستشاري 

 و تتلخص إجراءات الإستشارة لدى مجلس الدولة فيمايلي :       

 اسيم. المر  و*وجوب إخطار الأمين العام للحكومة مجلس الدولة بمشاريع القوانين و الأوامر       

  لدولة.اإلى أمانة مجلس *إرسال كل القانون أو المرسوم أو الأمر و جميع عناصر الملف       

 مقرر. ولة ك*بعد إستلام الملف يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيين بموجب أمر أحد مستشاري الد      

  الية.*يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى الجنة الدائمة في الحالات الإستعج     

 ستشارة. نيين بالإالمع طر الوزير أو الوزراء*قيام رئيس مجلس الدولة بتحديد جدول أعمال الجلسات و يخ     

 ه. ذكرات*حضور محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمشاركة في المداولات و يقدم م     

ت لتعادل يرجح صو  حالة افيين و *تتخد مداولات الجمعية العامة و الجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر      
 من أعضائها. ½ ل في الإستشارة إلا بحضور الرئيس و يصح الفص

*بعد الإنتهاء من المداولة المتعلقة بالرأي الإستشاري و التصويت عليه يحرر هذا الأخير في شكل قرار نهائي يرسل من      
 .   (1)قبل رئيس مجلس الدولة إلى الأمين العام للحكومة

ستخلص أن مجلس لإداري ناضائي لى هيئة قضائية في التنظيم القومن خلال دراستنا لمجلس الدولة الجزائري كأع       
ة على عكس لسلطة القضائيل عكما أنه تاب  الدولة يتمتع بالإستقلالية التامة في ممارسة مهامه القضائية منها أو الإستشارية ،

دولة أعضاء مجلس ال ة لتعيينلنسبمجلس الدولة الفرنسي الذي نجده تابع للسلطة التنفيذية ، غير أن ما يمكن ملاحظته با
ضية قستقلالية لكن تمتع بالإتة لا الجزائري نجد أن أغلب أعضائه يعينون من طرف رئيس الجمهورية مما يتضح أن هذه الهيئ
و إلا هالجمهورية ما  به رئيس يقوم التعيين هذه في الأصل لاتمس بمبدأإستقلالية مجلس الدولة لأن مثل هذا الإجراء الذي

اري رم القضاء الإدههو قمة  لدولةالأحدى الإختصاصات التي خولها له الدستور في مجال التعيين ، وإذا كان مجلس  ممارسة
 فماهي أدنى درجات التقاضي في المادة الإدارية.  

 المحور الثاني: المحاكم الإدارية 

إلى إختصاصاتها بإعتبارها توجد في أدنى ( ثم نتطرق بعد ذلك 1سوف نتناول هنا إنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية )     
 (          2درجات التقاضي على مستوى هرم القضاء الإداري )

                                                           

 .17-16( عمورة سلامي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، المرجع السابق ، ص 1)
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 نشاء وتنظيم المحاكم الإدارية: إ-اولا        

 سنتطرق هنا إلى إنشاء المحاكم الإدارية )أ( ثم إلى النظام القانوني لها)ب(.      

 لمحاكم الإدارية:  اإنشاء  -1        

 المتعلق بإنشاء المحاكم 98/02م بمقتضى القانون رق 1998ماي  30لقد أنشأت المحاكم الإدارية في الجزائر بتاريخ     
 منه على أنها:  1الإدارية لتحل محل الغرف الإدارية ، وقد عرفتها المادة 

 "تنشأ محاكم إدارية كجهات للقانون العام في المادة الإدارية 

 . "   (1)إختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم ويحدد عددها و     

و عليه فالمحاكم الإدارية هي جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية وهي جزء من هيئات القضاء الإداري في      
 . (2)الجزائر وهي صاحبة الإختصاص العام في النظر و الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها

 2ادة هذا حسب نص المو لإدارية اية و وتخضع الإجراءات المطبقة أمام الحاكم الإدارية لأحكما قانون الإجراءات المدن     
 لاثين محكمة إدارية في ظلث( ، أما عددها فقد كان واحد و 3السالف الذكر المعدل مؤخرا ) 98/02من القانون رقم 

 98/02ذي مس القانون رقم محكمة بموجب التعديل ال 48ليا فقد بلغ عددها قبل تعديله أما حا 98/01القانون رقم 
 . 2011سنة 

 _ النظام القانوني للمحاكم الإدارية :  2        

 رين مختلفين. ك في عنصو ذل سوف نتطرق هنا إلى التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية ، ثم تشكيلتها الداخلية     

كمة ني من رئيس المحاب الوطى التر لمحاكم الإدارية : تضم كل محكمة إدارية موجودة على مستو *التنظيم الداخلي ل       
كل من غرف و يكلي تتشم الهو محافظ الدولة ومساعديه و القضاة وكتاب ضبط من الناحية البشرية ومن ناحية التنظي

 لك. . دد ذنية التي تحأقسام وهذا ما سنعالجه بالتدقيق و التفصيل بالإستناد إلى النصوص القانو 

 رسوم رئاسي.  بموجب م: يتولى رئاسة كل محكمة إدارية موجودة على مستوى التراب الوطني قاضي يعينرئيس المحكمة-     

                                                           

لمؤرخة ا 37دارية ، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن المحاكم الإ 1419صفر  4الموافق ل 1998ماي 30المؤرخ في  98/02من القانون رقم  2( المادة 1)
 . 1419صفر  6الموافق ل  1998جوان  1 في

 . 15، ص  2011ويلية ج 23قوق ، لية الح(بوجادي عمر ، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر ، رسالة دكتورة في القانون ، جامعة تيزي وزو ، ك2)

 ، السالف الذكر.98/02من القانون رقم  2( المادة 3)
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مة الفصل ارسون مهدهم غير محدد و يشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء و يمالقضاة : وعد-    
السالف الذكر حيث  98/02رقم  من القانون 1ف/3المعروضة عليهم ، وهذا ما نصت عليه المادة  في المنازعات الإدارية

بة عدان إثنان برتينهم مسامن ب جاء فيها :" يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل
 مستشار." 

أحكامها  ضاة لصحةثة قدد بل يجب أن لا يقل عن ثلاو عليه فعدد قضاة كل محكمة إدارية ليس مقيد بعدد مح    
لأساسي ارية للقانون ااكم الإدالمح الصادرة بموجب القضايا الإدارية المروضة عليها و التي تم الفصل فيها، و يخضع قضاة

 ضاء." اسي للقسدارية للقانون الأالمذكورة أعلاه : "... يخضع قضاة المحاكم الإ 2ف/ 3الخاص بالقضاة وهذا بنص المادة 

داء أ، ويساعده في  وى المحكمةإدارية أيضا محافظ دولة يتولى مهمة النيابة العامة على مستمحكمة  محافظ الدولة : لكل-    
 5ادة ذا ما تقتضه المكمة ، وهالمح مهامه محافظي دولة مساعدين و يقومون بتقديم مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على

ساعدة محافظي لعامة بماهمة النيابة تولى محافظ الدولة مالمذكور أعلاه التي جاء فيها مايلي : "ي 98/02من القانون رقم 
 دولة مساعدين." 

و  كتاب ضبط  ة إدارية كتابة ضبط يشرف على تسييرها كاتب ضبط رئيسي يساعدهتضم كل محكم :كتابة الضبط -    
مستوى الغرف و  علىيعهم م توز يمارس هؤلاء مهامهم تحت سلطة كل من رئيس المحكمة و محافظ الدولة ، وكتاب الضبط يت

لسات ، و ضرون الجو يح الأقسام ويسهرون على حسن سير مصلحة كتابة الضبط و يمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة
مها و ة ضبط يحدد كيفيات تنظيبقولها : " لكل محكمة إدارية كتاب 98/02من القانون رقم  6هذا ما نصت عليه المادة 
 سيرها عن طريق التنظيم." 

من  ة على عددف و يمكن أن تحتوي كل غرفالغرف و الأقسام : تقسم كل محكمة إدارية إلى مجموعة من الغر  -     
 تنص على:"تنظم المحكمة في من نفس القانون التي 4الأقسام يحدد عددها عن طرق التنظيم و هذا ما جاءت به المادة 

 شكل غرف 

غرف و  3"، و تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى  (1)يحدد عدد الغرف و الأقسام عن طريق التنظيم      
 (. 2يمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل و أربعة على الأكثر)

                                                           

 الإدارية ، السالف الذكر. المتضمن المحاكم 98/02( القانون رقم 1)

ية عدد ،الجريدة الرسم98/02قانون رقم ، المحدد لكيفيات تطبيق أحكام ال 14/11/1998المؤرخ في  98/356من المرسوم التنفيذي رقم  5(المادة 2)
 . 15/11/1998، المؤرخة في 85
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*التشكيلة الداخلية للمحكمة الإدارية : تتشكل المحكمة لإدارية عند نظرها في الفصل في المنازعات الإدارية المعروضة       
فيها من ثلاثة قضاة و مساعدان إثنان برتبة مستشار ، و بمعنى آخر أن التشكيلة القضائية لأي عليها و المهيأة للفصل 

 أي أن التشكيلة الداخلية للمحاكم الإدارية تتميز بمايلي :    (1)محكمة إدارية هي ثلاثية تضم الرئيس والمستشارين

على  ب الأحيانلقضاء الإداري يعتمد في غالن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة مجتمعين على أساس أن اأ-     
 الإجتهاد و ليس على التطبيق . 

ة ة متعددة القضاة الإداريالقضاء الإداري يعتمد على الإجتهاد فإنه لابد من أن تكون تشكيلة المحكم أنه و بما أن-     
 .  الموقرة كمةة المحمن أجل الإستفادة منهم في مجال الفصل في المنازعات الإدارية المعروضة على هيئ

 ختصاصات المحاكم الإدارية :  إ -ثانيا         

لسالف الذكر )أ( ا 98/02 ن رقمسوف نتطرق هنا إلى تطور الإختصاص الممنوح للمحاكم الإدارية بمقتضى القانو         
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )ب(.  08/09، و كذلك القانون رقم 

المذكور سابقا نجد أن  98/02: بالرجوع إلى القانون رقم 98/02كم الإدارية في ظل القانون رقم إختصاص المحا -1      
ده نجفي نفس الوقت  ير أنه وغية ، المشرع الجزائري و بمقتضى نصوص هذا القانون لم يحدد مجالات إختصاص المحاكم الإدار 

جاء في مضمون  فترة حيثذه الهلمدنية الذي كان ساري المفعول في ظل أنه قد أحال هذا الأمر إلى قانون الإجراءات ا
ون حكام قاناكم الإدارية لأالسالفة الذكر على خضوع الإجراءات المطبقة أمام المح 98/02من القانون رقم  2المادة 

تصة كلما  اكم الإدارية مخالمحكون رية بالإجراءات المدنية ، وعلى ذلك يبقى المعيار العضوي هو المطبق على المنازعات الإدا
ن قانون م 07فقا للمادة ا فيها و ة طرفكانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري

ات قانون الإجراء ية في ظللإدار الإجراءات المدنية الملغى ، الأمر الذي يؤدي بنا إلى البحث عن إختصاصات المحاكم ا
 ة و الإدارية الذي حل محل قانون الإجراءات المدنية الملغى. المدني

تها بإعتبارها دارية إختصاصااكم الإنه المحمو إذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو الأساس القانوني الذي تستمد        
ضى القانون لمحاكم أو بمقتير هذه انظم سصاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء بمقتضى القانون الذي ي

 ( ؟    1الإجرائي ، ففيما تتمثل هذه الإختصاصات وما هي حدودها)

   اكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : إختصاصات المح-ب           

                                                           

 . 162-161(عبد الحليم بن مشري ، المرجع السابق ، ص 1)
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ي ، الأول لمعيار الموضوعالعضوي و ار اا المعيتستمد المحاكم الإدارية إختصاصها بالإستنتاد إلى معيارين مختلفين هم       
مة لاية العالإدارية هي جهات الو السالف الذكر حيث جاء فيها : " المحاكم ا 08/09من القانون رقم  800تضمنته المادة 

 في المنازعات الإدارية  

أو  ية أو البلديةأو الولا لدولةاتختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون       
لقانون من نفس ا 801ة يه المادصت علإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها." ، أما المعيار الثاني فن

 بقولها :" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :

 درة عن:رات الصالقرالشروعية دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص الم -1
 *الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،        

 *البلدية و المصالح الأخرى للبلدية ،        

 *المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،       

 ل ،دعاوى القضاء الكام-2       

 . "    (1)خاصة القضايا المخول لها بموجب نصوص-3       

نى من خلالهما المشرع الجزائري أعلاه التي تب 801و 800وعليه فإختصاص المحاكم الإدارية ببقتضى نص المادتين       
 المعيار العضوي و المعيار الموضوعي تتمثل في  

لبلدية و استوى الولاية و معلى ولة ة للد*دعاوى الإلغاء الصادرة عن الهيئات المحلية مثل الولاية و المصالح غير ممركز      
 ي .  لإدار مصالحها المختلفة من جهة ، و القرارات الصادرة عن المؤسسات العمزمية ذات الطابع ا

 الصحيح للقرار التفسير عطاء*الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية حيث يقوم القاضي الإداري بموجبها بإ    
 لتعويض عنه. اقرار أو اء الروعيته دون أن يصدر.  حكما في المنازعة سواء بإلغالصادر عن الإدارة و البحث في مش

ارات التي بدل القر يع أن * دعاوى القضاء الكامل و بمقتضاها يملك القاضي الإداري سلطات واسعة حيث يستطي    
 لطعون المتعلقةاالكامل  ضاءلقسببت أضرارا للمدعي من جهة ، كما يمكنه الحكم بالتعويض للمتضرر ومن أمثلة دعاوى ا

 (. 2بالعقود الإدارية و المسؤولية الإدارية)

 ية. *القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة مثل المنازعات المتعلقة بالصفقات العموم   

                                                           

 ، السالف الذكر. 08/09(القانون رقم 1)

 .336( فريجة حسين ، ص 2)
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وقطع ويستثنى من ذلك المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق التي تدخل في نطاقها تخريب الطرق العمومية من حفر       
الطرق ، وكذلك الدعاوىالخاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أ لإحدى 
البلديات أو الولايات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تخضع للقضاء العادي ، و هذا حسب نص المادة 

 .(1)الذكر السالف 08/09من القانون رق م  8002

اصة خي حبر على ورق ظيمها بقق بتنو كخلاصة عن الدراسة المتعلقة بالمحاكم الإدارية نستخلص أن القانون المتعل       
ون ينظم لا يعقل سن قانتضمنها فلتي يفيما يتعلق بمسألة تنصيب المحاكم الإدارية من جهة، أو ما يتعلق منه بعدد المواد ا

الذي تم تعديله مؤخرا لكن  98/02مواد قانونية فقط وهو ماعلية لحد الآن القانون رقم  10ضمن هيئة قضائية بأكملها يت
 عدد ولايات الوطن و التي تم تنصبمحكمة إدارية ب 48التعديل الذي مسه لا يخرج سوى عن رفع عدد المحاكم الإدارية إلى 

كن السكوت ما لا يم ا إلا أنيمكن تجاوزها نوعا ممحكمة فقط من جهة أخرى ، وإذا كان مثل هذه الإشكالية  37منها 
ة مر منها بمسألتعلق الأ صة ماعنه هو ضرورة القضاء على الإحالات الجمة التي تضمنها هذا القانون و لو في جانب خا

 98/01عكس القانون العضوي رقم  على التنظيم عل 98/02الإحالة المتعلقة بتشكيلة هذه المحاكم التي أحال القانون رقم
 المتعلق بمجلس الدولة الذي تحدث عن التشكيلة المعلقة بالأجهزة الداخلية له.

اكم تساوى و عدد المحوازن و تها تتوإذا كان أعضاء مجلس الأمة قد نادوا بفكرة رفع عدد المحاكم الإدارية و جعل       
لقانون كثير من رجال ان قبل الحا ما صريحا وواضالعادية أو والتقسيم الإداري للبلاد، فإن مثل هذا الطرح قد لقي إعتراض

لها  صادية لا علاقةسية وإقتب سياالذين يرون أن التقسيم القضائي هو غير التقسيم الإداري للبلاد هذا الآخير له أسبا
ن مع غير أ( ، 2رية )صالح إدارد مبالتقسيم القضائي ، كما يرون أن كثرة المحاكم الإدارية قد يفقدها قدسيتها فتصبح مج
 لها ء في فرنسا التيجارب سواض التالتمعن مع الطرح الذي جاء به رجال القانون نجدهم أنهم أخدوا لتبرير موقفهم على بع

 ارية بعدد يساوياكم الإدمسألة رفع المح محافظة أي أنهم تأثروا بالتجربة الفرنسية لا غير ، لكن 93محكمة إدارية و ولها  26
 وتقاضين من جهة ة من الملعدالبلاد لا يؤثر على قدسيتها لأن الهدف من هذا الإجراء هو تقريب االتقسيم الإداري لل

 تخفيف العبْ عن القضايا المعروضة عليها إذا ما إكتست طابع الجهوية. 

 تنازع فيلفصل ولى مهمة اضائية تتيئة قو بتبني نظام الإزدواجية القضائية كان لزاما على الدول التي كرسته أن تنشأ ه     
عبر هي أيضا ع التي تلتناز االإختصاص الذي قد يقع بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري ، وهي محكمة 

 عن مظاهر الإزدواجية القضائية التي تبنته الجزائر)ثالثا(. 

 ثالثا: محكمة التنازع         

                                                           

 ، السالف الذكر. 08/09( القانون رقم 1)

 .162(عب الحليم بن مشري ، المرجع السابق ،ص2)
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لمشرع الجزائر اري أنشأ الإدا القضاء العادي و جهات القضاءمن أجل حل مسألة التنازع التي قد تحدث بين جهات      
ج، يقة في نظام قضائي مزدو للتأكيد على أن البلاد قد دخلت حق 98/03محكمة التنازع بمقتضى القانون العضوي رقم 

ثم إلى  ( ،1لتنازع )اكمة محومن أجل الوقوف على حقيقة هذه الهيئة القضائية لابد من التطرق إلى تأسيس و تنظيم 
 (. 2إختصاصاتها و الإجراءات المتبعة أمامها )

 سيس و تنظيم محكمة التنازع:تأ-1         

 . سوف نتطرق هنا إلى تأسيس محكمة التنازع)أ( قبل الحديث عن نظامها القانوني)ب(     

 4ف/ 152تأسيس محكمة التنازع: لقد تم تأسيس محكمة التنازع بمقتضى المادة  -أ
نازع الإختصاص تتولى تالتي جاء فيها: " ...تؤسس محكمة  2008المعدل سنة  1996لجزائري لسنة من الدستور ا 

منه : " ... يحدد قانون  153ادة الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة..." ، وتضيف الم
 (. 1عضوي ينظم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع ..." )

كمة د يثور بين المحص الذي قختصاوعليه فمحكمة التنازع هي هيئة قضائية محايدة تتولى مهمة الفصل في تنازع الإ       
ذا هائية الإدارية هات القضل الجالعليا كأعلى هيئة قضائية في هرم القضاء العادي ، ومجلس الدولة كهيئة مقومة لأعما

 بمفهوم النص الدستوري. 

بإختصاصات محكمة التنازع  المتعلق 1998جوان  3المؤرخ في  98/03من القانون العضوي رقم  3نص المادة و ت      
لخاضعة بين القضائية هات اوتنظيمها و عملها على : " تختص محكمة التنازع بالفصل في منازعات الإختصاص بين الج

 اري حسب الشروطائي الإدالقض ائية الخاضعة للنظامالجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القض
 المحددة في هذا القانون .

 . (2)  لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"     

                                                           

 المعدل، المرجع السابق.   1996( دستور 1)

يدة ازع و تنظيمها وعملها ، الجر ة التن، المتعلق بإختصاصات محكم 1998جوان  3الموافق ل  1419صفر  8المؤرخ في  98/03( القانون رقم 2) 
 .1998جوان  7الموافق ل  1419صفر 12المؤرخة في  39الرسمية عدد 

 

 ، السالف الذكر.98/03(القانون العضوي رقم 1) 
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ر في ة الفصل و النظتولى مهمتة ائيو بالنظر إلى نص هذه المادة نجدها أنها عرفت محكمة التنازع على أنها هيئة قض     
عليا و مجلس كمة الين المحتنازع الإختصاص الذي قد يقع بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري ، أي ب

 الدولة أو بين محكمة عادية و محكمة إدارية . 

السالف ذكرهما  98/03رقم  من القانون العضوي 3من الدستور و المادة 152و لكن بالجمع بين مقتضيات المادة     
ختصاص محكمة التنازع في من الدستور حصرت إ 152نجد أن محتوى كل منهما جاء متعارضا مع نص الأخرى ، فالمادة 

ن القانون العضوي رقم م 3دة الفصل في تنازع الإختصاص الذي يحدث بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ، بينما الما
مة إدارية و ية و محكة عادصاص محكمة التنازع لشمل التنازع الذي قد يحدث بين محكمقد وسعت من دائرة إخت 98/03

ولة ليا و مجلس الدكمة الع المحهذه الأخيرة هي أحسن من حيث الصياغة القانونية لأن التنازع في الإختصاص لا يقع بين
نوني للقضاء مها القانظا خاضعة في فقط فقد يحدث بين جهات القضاء العادي و الإداري الأدنى درجة أي بين محكمة

قانوني تكون لتدرج البدأ امالعادي و محكمة أخرى خاضعة من حيث نظامها القانوني للقضاء الإداري ، ولكن بتطبيق 
ة ونية هي السليمن المادة القانالقول أ نع منالمادة الدستورية هي الأولي بالتطبيق من المادة القانونية غير أن هذا الأمر لا يم

 س أن التنازع فيعلى أسا نونيةمن حيث مداها بالتالي و جوب تعديل المادة الدستورية و جعلها تتماشى و المادة القا
 ارية . محكمة إدو ادية عالإختصاص لا يقع فقط بين المحكمة العليا و مجلس الدولة فقط بل قد يحدث بين محكمة 

 النظام القانوني لمحكمة التنازع :    -ب
يرا ثم نتطرق أخ ،لهيكلية حية اهنا تشكيلة محكمة التنازع سواء من الناحية العضوية أو من النا سوف نتناول

 إلى نظام سير أعمالها. 

رئيس  لداخلية لها منلهيكلة ااحية *تشكيلة محكمة التنازع: تتشكل محكمة التنازع سواء من الناحية العضوية أو من نا    
ن العضوي رقم من القانو  5 ن للقانون الأساسي للقضاء وهذا مانصت عليه المادةقضاة و يخضعو  6محكمة التنازع  و 

ورية قبل رئيس الجمه تناوب منت بال، ويعين رئيسها من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة لمدة ثلاثة سنوا 98/01
ين قضاة مجلس بلأخر من لنصف ايا و امن القضاة من بين قضاة المحكمة العل½ بعد إقتراحه من وزير العدل ، كما يعين 

ء و هذا مانصت لى للقضاالأع الدولة بعد إقتراحهم من وزير العدل ، لكن كل هذا بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس
 (.1من نفس القانون  ) 8و7عليه المادتان 

ثة العدل لمدة ثلا من وزير قتراحكما تضم محكمة التنازع محافظ الدولة الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد إ       
فس القانون  ، نمن  9دة الما سنوات و هو برتبة قاضي و يساعده في أداء مهامه محافظ دولة مساعد وهذا ما نصت عليه
خير أي وزير ع هذا الأما يضو لمحكمة التنازع كتابة ضبط يتولى مهامها كاتب ضبط رئيس يعين من قبل وزير العدل ك

من  11 و10لمادةاسب نص رئيس محكمة التنازع موظفين و مختلف الوسائل الضرورية لسيرها هذا حالعدل تحت تصرف 
 (.  1نفس القانون)
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المذكور تتشكل من رئيس  98/03من القانون رقم  11إلى  5و عليه فمحكمة التنازع حسب نص المواد من        
ة محكمة التنازع تكون بالتناوب بين القضاة الذين تحث قضاة و محافظ دولة مع مساعد له ، ورئاس 6محكمة التنازع و 

وصايتها يعين من طرف رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل ونفس الأمر ينطبق على القضاة الآخرين إذ يعينون بنفس 
رنسا حيث أن الطريقة التي يعين بها الرئيس ، و رئيس محكمة التنازع في الجزائر يحمل صفة القاضي على عكس الوضع في ف

رئيس محكمة التنازع الفرنسية يعتبر رئيسها إداريا حيث يتولى رئاستها وزير العدل قانونا لكن عمليا تعهد لنائب الرئيس ،  
كما يوجد داخل التشكيلة العضوية لمحكمة التنازع محافظ الدولة يتولى مهمة النيابة العامة و يقوم بتقديم ملاحظاته الشفوية 

قة بالقضايا المعروضة على المحكمة قبل الفصل فيها من طرف هذه الأخيرة ، كما لها كتابة ضبط يتولى مهامها  وطلباته المتعل
كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل و هذا الأخير بدوره يضع تحث تصرف رئيس محكمة التنازع مختلف الوسائل 

 .  (2) و الهياكل الضرورية التي تعمل على حسن سيرها و تنظيمها 

 ن تتشكليث يجب أحتها *نظام سير أعمالها : تتمثل قواعد سير محكمة التنازع في قواعد صحة مداولا        -2

انع لحضور ة حدوث مفي حالأعضاء على الأقل من بينهم عضوان من الحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة، و  5من 
 98/03انون العضوي رقم من الق 13و 12ا حسب نص المادة رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدميه وهذ

سهر على يمن رئيسها وهو الذي  فنصت أن محكمة التنازع تعقد جلساتها بدعوة 29و 28و 27المذكور أعلاه ، أما المواد 
 (.  3ضبط المحكمة)

يس يرجح صوت الرئ ة تساويهاحال كما تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها بمقتضى قرارات تتخذ بأغلبية الأصوات وفي      
 أشهر من تاريخ تسجيلها .  06و ذلك خلال 

دد  يحا و الذي عليه إلى أعضائه إعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة 14و  13كما أحالت المادتان       
     (. 1كيفيات عملها خاصة إستدعاء الأعضاء و توزيع الملفات و كيفية إعداد التقارير )

 ختصاصات محكمة التنازع و الإجراءات المتبعة أمامها :  إ-2           

 ب(. سوف نتطرق إلى إختصاصات محكمة التنازع )أ( ، ثم الإجراءات المتبعة أمامها )      

                                                           

 ، السالف الذكر.98/03( القانون العضوي رقم 1)

ر ، لتونسي ، مجلة المفكاالتشريع  ولجزائري دراسة مقارنة بين التشريع ا( هاجر شنيخر ،تنازع الإختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري : 2) 
 و ما بعدها.  272، ص 2008العدد السادس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، 

 .30(عمر سلامي، المرجع السابق، ص 3)
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من  18- 17-16من الدستور ، و المواد  152إختصاصات محكمة التنازع : حسب أحكام المادة  -أ
لأربعة اع في الحالات المذكور أعلاه يشمل مجل إختصاص محكمة التناز  98/03القانون العضوي  رقم 

 التالية 
ج في نفس ائي مزدو اص قض*حالة فصل القضائين العادي و الإداري في نزاع واحد ، والذي يشترط فيه إختص       

 الموضوع .  السبب و ف وراالقضية وصدور قرارين من القضاء العادي و القضاء الإداري ، بالإضافة إلى وحدة الأط

لة الأولى من روط الحاشنفس  *حالة حالة رفض القضائين العادي و الإداري الفصل في نزاع واحد وتنطبق عليه       
 التنازع.  

تناقض مع قرار ير قرارا  يصد*حالة إحالة القاضي ملف القضية إلى محكمة التنازع للفصل في الإختصاص حتى لا       
زع ويمكن أن مة التنان محكم قضائي آخر وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى حين صدور القرار مصادر من نظا

 تكون هذه الإحالة من القاضي العادي أو من القاضي الإداري . 

 .   (2)*حالة وجود أحكام وقرارات قضائية نهائية متناقضة       

ن يكون إما ي يكمن ألإدار هات القضاء العادي و جهات القضاء اوعليه فتنازع الإختصاص الذي قد يقع بين ج      
عتين ن قضائيتان تابى محكمتاا تدعتنازع إيجابي أو تنازع سلبي أو حالة الإحالة و تناقض الأحكام ، فالأول يتحقق عندم
ا ا بعدم إختصاصهكمنهما حكل م  لجهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري بالنظر و ال النزاع المعروض عليها وأصدرت

 (. 3، أي إمتناع كل من المحكمتين عن نظر النزاع المعروض عليهما)

ن جهتين ناقضين مين متكما يكمن إختصاص محكمة التنازع في النظر في تنازع الإختصاص في حالة صدور حكم      
نب خيرة ومن أجل تج حالة أفياضي لققضائيتين مختلفتين من حيث النظام القضائي الخاضعتين له في نفس النزاع ، كما أن ا

ضائية صاحبة لجهة القاديد تحمسألة تناقض الأحكام يقوم بإحالة القضية المعروضة عليه على محكمة التنازع من أجل 
 الإختصاص في النظر في النزاع. 

ن القانون العضوي رقم الإجراءات المتبعة أمام محكمة التنازع : تستمد محكمة التنازع قواعد التقاضي أمامها م-ب     
المذكور أعلاه و بالتالي فهي لا تخرج عن باقي القواعد العامة المتعلقة بإجراءات التقاضي الأخرى وهذا بالتمعن  98/03

                                                           

 .31( عمور سلامي ، المرجع السابق ، ص 1)

 . 80، ص ( عمر صدوق، المرجع السابق2) 

   (علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،3)

 وما بعدها. 233، ص 2008الأردن، 
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، فقد ترفع هذه الدعوى أمام محكمة التنازع عن طريق  98/03من القانون العضوي رقم  32إلى  16مع نص المواد 
 .  (1) نيين في حالة تنازع الإختصاص الإيجابي و تنازع الإختصاص السلبيالإحالة ، أو من قبل المع

 خاتمة
ا هيئة ائر ، نستنتج أنهفي الجز  ضائيةكخلاصة عن دراستنا لهذه الهيئة القضائية التي تعبر عن مظاهر الإزدواجية الق    

يكلة القضائية خارج اله تقع أنها قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء العادي أو جهات القضاء الإداري ، أي
 شكيلتها العضويةتبين في  توازنلكل من النظامين القضائيين سواء العادي أو الإداري ، كما أنه ومن أجل إحداث ال
سة أ التناوب في رئاتبني مبدشرع بخاصة ما تعلق منها بالقضاة من جهة و قصد إضفاء النزاهة و الحياد عليها قام الم

 لقضائية بين قضاة القضاء العادي و قضاة القضاء الإداري .هذه الهيئة ا

 

                                                           

 . 98/03م وي رقفاصيل حول إجراءات التقاضي أمام محكمة التنازع أنظر القانون العضلمزيد من الت-.35( عمورة سلامي ،المرجع السابق ، ص 1)

 


